كان كلامنا المتقدم في بيان القاعدة عند الشك في الحجية، وقلنا: إن القاعدة هي عدم حجية مشكوك الحجية، بعد ذلك قلنا: هل يسوغ لنا أن نجري الأصل العملي، أي استصحاب عدم حجية مشكوك الحجية أم لا؟ بينا أن العلماء ذهب جهابذة منهم إلى عدم صحة جريان الاستصحاب في المقام، وذلك أن المطلب بين الوضوح، عندنا يقين بعدم حجية الشيء، فكيف يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب إنما يجري عندما يكون لدينا يقين سابق وشك لاحق،هذه ناحية، الناحية الثانية اليقين ههنا وجداني، فلو أجرينا الاستصحاب لحصل لنا يقين تعبدي، واليقين التعبدي أضعف من اليقين الوجداني، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولذا قال هؤلاء العلماء: لا يسوغ لنا إجراء الاستصحاب في المقام، بل ترقى بعضهم وهو المحقق النائيني (رحمه الله) وقال: إن التمسك بالاستصحاب وجريان الاستصحاب في المقام من أردى أنماط تحصيل الحاصل، كيف؟ قال: لأن عندنا يقين وجداني بعدم حجية مشكوك الحجية، فلو حصلنا على يقين تعبدي بعدم حجيته، لكان هذا من أسوأ وأردى أنماط تحصيل الحاصل، لأن تحصيل الحاصل محال، إذا كان هناك اتحاد في الرتبة، يقين وجداني نحصله بيقين وجداني، فما بالك إذا كان لدينا يقين وجداني ونريد أن نحصل على يقين تعبدي؟ هذا أردى....
بعد ذلك أوردنا رأي الفريق الثاني الذي ذهب إلى مسوغية جريان الاستصحاب، ومنهم الماتن، وخلاصة رأي هؤلاء: أن اليقين الوجداني لا يضير ولا يضر بحصول يقين تعبدي، لماذا؟ لأن كلاً من اليقينين له موضوعه المترتب عليه، فاليقين الوجداني لماذا تحقق عندنا؟ قلنا: لفقدان الشرط، لأن من شرائط حجية شيء أن نتيقن بحجيته، الشرط حصول اليقين بالحجية، يعني وجود اليقين التام الدلالة على حجيته، بانتفاء الشرط، لا يوجد يقين، حصل عندنا يقين بعدم الحجية، رأيتم كيف؟ هذا موضوع على حدة، وعندنا شيء ثاني، مشكوك الحجية يسوغ لنا استصحاب عدم حجيته أو لا يسوغ؟ نعم، نقول الأصل أن الله ما جعل الحجية ههنا، لأن الحجية قلنا كحكم وضعي، الأصل فيها ما هو؟ عدم الجعل، فإذا ساغ لنا التمسك، لماذا؟ ماذا يفيدنا طيب هذا الاستصحاب؟ ينفي وجود المقتضي، فأفادنا من طريق آخر، ذلك القاعدة، أفادتنا ماذا؟ بانتفاء الشرط، والاستصحاب؟ أفادنا بانتفاء المقتضي وهو الجعل من قبل الله بحجية الشهرة مثلاً، لو جعلنا المثال على الشهرة، قلنا مثال هذه الشهرة، الله هم جعل الشهرة حجة أم لا؟ نقول نعم، نستصحب عدم جعل الله للشهرة حجة....
......

الاستصحاب ينفي المقتضي....
....

لا، ينفي وجوده، لأن الله هل جعل؟ هذا الجهل مقتضي، فالاستصحاب نقول ما جعل، الأصل أنه لم يجعل...

....

نعم،نحن يفيدنا حكماً...

......

خلاص بس يفيدنا لأنه، أقول الحيثية اختلفت، يعني الاستصحاب ما جاي يثبت لنا عدم الحجية من ناحية انتفاء الشرط، جاي يثبت لنا عدم الحجية من ناحية انتفاء المقتضي، فناظر إلى ماذا؟ طريق آخر، ما جاي يحصل لنا نفس المعنى الحاصل...
.....
في النتيجة، لكن الطريق مختلف، يعني مثال: لو قلت أنا وأنت كلامنا سنذهب إلى المدينة الفلانية، قلت نعم الرأي، وأنا سرت في طريق وأنت سرت في طريق، وكلانا وصلنا، تقول لي: بعد نعم ترى أنت سرت في نفس الطريق الذي جيت وإلا أنت ما وصلت، لا، أنا وصلت وسرت في الطريق الثاني ما فيه مانع، تعدد الطرق لايعني أنه....

....

هذا سالكان، هذا قاعدة وذا استصحاب أصل عملي، طريقان نعم، وسالكان أيضاً، لأن نحن نريد نثبت عدم الحجية بطريقين، بأسلوبين مختلفين، بحيثيتين، واضحة لنا الفكرة؟ إذاً عرفنا....

كلامنا في هذا اليوم في تتمة تفصيل وزيادة بيان وإيغال في البحث، يعني تعمق في البحث، الآخوند (يرحمه الله)، الآخوند ترى يرى أن الاستصحاب لا يجري، لكن كما تعرفون أنه يمكن للعالم يعني يرتأي رأياً، يقول هذا الرأي كذا، لكنه يدافع عن رأي الخصم، الطرف الثاني، فيريد الآخوند في حاشيته على فرائد الشيخ الأعظم أن يثبت صحة جريان الاستصحاب،انظروا ماذا قال؟ قال من الأدلة لمن قال بعدم صحة جريان الاستصحاب، من أدلته، قال: لعدم ترتب أثر عملي في المقام، ما هو الأثر لو أجرينا الاستصحاب؟ 

طيب جئنا قلنا الشهرة حجة أم ليست بحجة؟ 
نحن الآن أجرينا استصحاب عدم جعل الحجية، يقول: أين الأثر العملي ههنا؟ ما فيه أثر عملي، لأنه أولاً، ما فيه عملي من ناحيتين، واضح قلنا إن الحجية ماذا؟ حكم وضعي، ليس حكماً تكليفياً حتى يترتب عليه أثر، الشيء الثاني: شيء ثابت لنا، أين الأثر؟ الأثر متحصل، ما عندنا أثر حتى نحصله، واضح ماذا قال المستشكل أو المشكل على جريان الاستصحاب؟ يقول الآخوند: لا، الحجية في المقام يصح جريان استصحاب عدم جعلها ويترتب عليه أثر، عجيب، أثر؟ نعم أثر، ما هو الأثر، نعم لا يقول يترتب عليه أثر، يقول: يصح استصحاب عدم جعلها ولا نحتاج إلى ترتب أثر، عجيب، يصح استصحاب عدم جعلها ولا نحتاج إلى...يقول: نعم، نحن ليس دائماً إذا جرى الاستصحاب نحتاج إلى أن يترتب أثر عليه، ليس دائماً نحتاج  في جريان الاستصحاب إلى وجود أثر يترتب عليه، في بعض الأحيان نحتاج إلى ترتب أثر على الاستصحاب، وفي بعض الأحيان لانحتاج، متى نحتاج ومتى لا نحتاج يا آخوند؟ يقول: انظر إليّ حتى أفصح لك متى يجري الاستصحاب ويترتب عليه أثر، ومتى يسوغ جريان الاستصحاب ولا نحتاج إلى ترتب أثر، عجيب، تبين أنه فيه موارد يسوغ جريان الاستصحاب من دون أن نحتاج إلى ترتب أثر؟ نعم فيه، أين هذه الموارد؟ يقول: مثل هذا المورد هذا، هذا المورد وهو جعل الحجية، نستصحب عدم جعل الله تبارك وتعالى للحجية ولانحتاج إلى ترتب أثر، عجيب، كيف يا آخوند كيف؟ إن هذا لشيء عجيب، قال: أتعجبون مني وأنا خريت الصناعة؟ لا تتعجبون، الاستصحاب، كلام الآخوند انظروا ماذا يقول: إن جرى في استصحاب موضوع خارجي يترتب، لابد أن يترتب عليه أثر، نقول له: لا يجب، مثلاً زيد، كنت على يقين بعدالته، الآن أشك في عدالته، أو بوجوده مثلاً، وأنا ناذر إن كان موجوداً راح أتصدق بنصف ريال، مثلاً، والآن أنا أشك في وجوده، أشك في وجوده في الدار في المسجد في الحوزة، قلت:إن كان موجوداً هنا لا يسوغ لي أن أجري استصحاب وجوده الذي كان متيقناً في السابق في الدار أو في الحوزة أو في كذا إلا إذا كان يترتب عليه أثر، وهو وجوب أداء النذر، أما إذا ما يترتب عليه أثر، لايسوغ الاستصحاب، لأنه ماذا؟ اعتباط عبث، ليس له معنى هذا الاستصحاب، عرفنا، لكن تعال إلى موردنا، نحن موردنا، الحجية ليست من هذا القبيل، استصحاب موضوع خارجي يترتب عليه حكم شرعي، لا، الحجية أصلاً حكم، تناله يد الجعل، يعني يجيء الله يجعل هذه الحجية، فالجعل وعدم الجعل بحد ذاته لا يحتاج إلى أن يترتب عليه أثر، أبداً، فإذاً نقول الضابطة: إذا كان الشيء مما تناله يد الجعل مباشرة، كالحجية حكم وضعي، لا نحتاج في إجراء الأصل العملي إلى ترتب أثر، ونقول بكفاية صحة جعله مباشرة من الجاعل، فقط هذا، ما رأيكم في كلام الآخوند في تعليقته أو حاشيته على فرائد الشيخ؟ يقول أنا حليت لكم الإشكال، بعد يعني يسوغ جريان الاستصحاب، شيء مشكوك الحجية تقول القاعدة أنه ليس حجة، بعد، ونستصحب، الله جعله أم لم يجعله؟ نستصحب عدم جعل هذا الحكم الوضعي من عند الله، تقول: ما هو الأثر العملي؟ لا نحتاج إلى أثر عملي...
.....

لا، ليس مصادرة...
.....

لا، يا حبيبنا، لأنه أصلاً يقول هذا رأيي أنا أصولي ولابس النضارة، انظروا الأشياء على قسمين، إذا كان الله سيجعل، الأحكام الوضعية ما هو أثرها؟ مر عليكم أثرها، من جملة آثار الأحكام الوضعية، مختلف فيها أنها تنتزع من حكم تكليفي أو تجعل مباشرة، لما تجعل مباشرة يعني لمصلحة حتى تترتب عليها سياقات وتسهيلات للأحكام، لأنه فيه تقاطعات وتلاقيات بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، والله يجعله حتى تستفيد من عنده فيما بعد، ليس بشرط إلا أن يترتب عليه أثر مباشر، نعم، يعني أنت لماذا تدقق تقول: في هذا المورد لابد أن يكون....لا، الحكم الوضعي الله جعله ليس شرطاً أن يترتب عليه أثر عملي، ولكن جعل الحجية للشهرة، جعل الشهرة حجة، بعد فيه أثر تكليفي للمكلف أو ما فيه، لا تدقق النظر، ولا تحتاج أيضاً هذا التدقيق النظري، ما يحتاج أبداً أن يترتب أثر على الحكم الوضعي، واضح كلام الآخوند؟

......

لا، هذا ليس له ربط بالأصل، الأصل المثبت في بحث ثاني ذاك، إذا كان عندنا ماذا؟ حكم تكليفي ونريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ إثبات لازم عقلي أو عرفي نقول هذا الاستصحاب ليس بحجة، هذا في الأصل المثبت، نحن هنا لا، نقول: نستصحب عدم جعل الحكم الوضعي من دون أن نحتاج إلى ترتب أثر، هذا شيء ثاني، عرفنا، طيب، أنت ماذا تقول أيها الماتن في كلام الآخوند؟

يقول: كلام الآخوند حلو، ولكن حلو في الصناعة، يعني فيه كلام صناعي، حلو في الصناعة، مرتب، ولكن لا يكتفى به، يعني لما تسمعه، تحس أنك ما ترتاح نفسياً، رأيت كيف هذا الكلام، فيه عدم ارتياح نفسي عند من توغل في الأصول وعرف دقائق هذا العلم، يقول: ما هذا؟ ما يصير يا آخوند، الله يجعل حكماً من دون أن يترتب عليه أي أثر، لابد للحكم سواءً كان حكماً تكليفياً أو وضعياً تناله يد الجعل أو لاتناله يد الجعل بنحو مباشر، لابد أن يترتب عليه أثر، ولذلك انظر ماذا يقول المحكم للكفاية، يقول له: هذا الكلام الذي قال، قلته أنت يا آخوند، يا صاحب الكفاية، يقول له: هذا لا يفيدنا في المقام، لابد أن يترتب عليه أثر، عجيب، وإن كان لا يشترط أن يكون الأثر شرعياً، ولكن لابد فيه أثر، ولو عقلي، ولو كان الأثر عقلياً، نعم، ما معنى الأثر العقلي؟ الذي قلنا مثل المنجزية والمعذرية، أثران عقليان، مثل وجوب إطاعة الحكم المجعول من قبل الله،هذا أثر عقلي، يعني العقل يحكم بوجوب الطاعة للحكم المجعول من قبله تبارك وتعالى....
ولذلك يقول الماتن: ما كان ينبغي أن يصدر هذا الكلام من الآخوند، ما كان ينبغي، نعم، لأنه صحيح صناعي، ولكن لا يفيدنا، لأنه مانقدر نقول الله يجعل حكماً سواءً كان وضعياً أو تكليفياً دون أن يترتب عليه أي أثر، نسلم معك أن الأحكام، جعل الاستصحاب حجة في موضوعات خارجية لابد أن يترتب عليه أثر تكليفي، قلنا هذا لابد منه، ونسلم معك أن جعل الحكم الوضعي لايشترط أن يترتب عليه أثر شرعي، لكن لابد أن يترتب عليه أثر ولو كان عقلياً....

ولذا يقول: يا حبيبنا يا آخوند، لا يصح جريان الاستصحاب من دون أن يترتب عليه أي أثر، وينبغي لك في دفع الإشكال من جذوره لو أردت تقول الاستصحاب يجري، أنت يا آخوند تريد تتفق مع أصحاب الرأي الثاني، رداً على الشيخ وعلى المحقق النائيني، وعلى هؤلاء، القسم الذين قالوا لا يجري الاستصحاب، تقول لا، يجري، ماذا تأتي به؟ تأخذ مسلكنا، تقول نعم، هذا بعض تلامذة تلامذة تلامذتنا عنده رأي لطيف، الأحسن أن نأخذ به، ونقول بصحة جريان الاستصحاب، نعم من تواضع لله رفعه، ولو كنت أنا تلميذ تلميذ التلميذ، لكن عندي رأياً قوياً، يأخذ به أستاذ أستاذ الأستاذ، ما فيه مانع، طبعاً هو ما لحق عليه ولا على زمانه، ولكن نحن نوضح الفكرة بهذه الطريقة....
الحمد لله انتهينا من هذا المطلب، خلونا نطبقه وندخل في مطلب هم حلو، جميل، يعني مفيد علمياً لنا....

.....

العالم لا ينظر إلى الحواجز الزمانية والمكانية، ينظر بعين الله تبارك وتعالى فهو يستشرف المستقبل،الآن هذا خلط بين عالمي العرفان وعالم المادة....

تطبيق:

وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل من أن الحجية وعدم الحجية لما كانا كحكمين وضعيين تنالهما يد الجعل من الجاعل الشرعي، وتكون الحجية مورداً لتصرف الشارع، لا نحتاج في القول بجريان استصحاب عدم الحجية أن يترتب أثر شرعي، عجيب، ما يحتاج، لماذا لا نحتاج؟ لأنه ما نحتاج إلى ترتب الأثر الشرعي أين؟ في استصحاب الموضوعات الخارجية التي لا تنالها يد الجعل، مثل زيد قلنا،  فهو لا يكفي ـ كلام الآخوند لا يكفي ـ في حسم ودفع وطرد الإشكال....

.....

نعم ردين، نريد نرده...

فإن استصحاب الأمور التي تنالها يد الجعل وإن لم نحتج إلى أثر شرعي، لكن لابد يكون فيه هناك أثر عقلي على الأقل، إلا أنه لا بد له من أثر عملي وإن كان  الأثر العملي عقلياً، كوجوب الإطاعة للتكليف ولزوم العمل بالحجة تبعاً لكونها ماذا؟ الحجة ماذا كونها؟ تنجز التكليف، يقول انظر: ومن ثم لا يصح استصحاب التكليف لو لم يكن مورداً للعمل، لان الاستصحاب كسائر التعبدات الشرعية يكون لغواً مع عدم ترتب أثر عملي عليه، فإذا أراد الآخوند أن يتجه الاتجاه المعاكس، أين يذهب؟ 

.....

لا، يأخذ برأي صاحب المحكم، فالآية في الجواب ما ذكرنا....

بقي في المقام شيء....هذا الذي قلنا الكلام الحلو.....حلو جداً، يعني الواحد لما يسمع هذا الكلام، يقول: هذا الكلام كان لا ينبغي أن يشكل عليه لوضوحه، لكن لما يتعمق، يرى كيف ترد الإشكالات وكيف تدفع، ولذلك قلت حلواً، لأنه يعني يفتق الذهن، الكلام....
يقول: أصلاً نحن في المقام، إذا شككنا في حجية الشهرة مثلاً، الشهرة حجة أو ليست حجة؟ طيب أقصى ما يفيدنا هذا البحث في الأدلة الدالة على حجية الشهرة، ماذا نستفيد من عنده؟ ظن، يعني ليس علماً، فيجوز لنا نتبع غير العلم أو لايجوز؟ الله يقول لنا: لا تأخذ بغير العلم، ولاتتبع الظن، فبعد ما نحتاج إلى أن نشغل أنفسنا، نقول الأصل القاعدة، الأصل العملي، أصلاً ما نحتاج، لأنه هناك عندنا عموم من عند الله تبارك وتعالى، ماذا يقول لنا؟ (ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً)، هذا على لغة أكلوكم البراغيث، الوقف على المتحرك، لأنه نقول (إن السمعَ والبصرَ) نقول نؤكد على هذا، يجوز هذا، يعني موجود هذا المبنى في الصرف وفي النحو....
عرفنا الآن؟ فإذا شككنا في حجية الشهرة، نقول: عندنا قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) عموم، هذه الشهرة الأدلة الدالة على حجيتها لا تفيد العلم، ليست حجة، منفية بعموم (لاتقف ما ليس لك به علم)، طيب نقول ظن، وأيضاً (إن الظن لايغني من الحق شيئاً)، فبعد نستفيد من هذين الدليلين السمعيين النقليين أو لا نستفيد؟ نستفيد بأن مشكوك الحجية نتمسك بعموم العام الدال على عدم حجية غير العلم، مفيد هذا أو غير مفيد؟ ما تحتاج، لأنه عندك عموم، الاستصحاب، إذا كان عندك أصل لفظي، والمفردة تندرج تحت عموم عام، تجيء تتمسك بالأصل العملي؟ هذا ما تحتاج له، لأنه أصلاً الأصول اللفظية حاكمة على الأصول العملية، وقلنا: ما نقدر نجيء بصوب الأصول العملية إلا بعد أن نفقد العمومات والإطلاقات والظهورات وما أدري ماذا بعد، الذي تقدم عندنا، فبعد لماذا؟ ما دام عندنا هذان الدليلان (لا تقف) و(إن الظن)، سمعيان، ما نحتاج، نقول القاعدة أو الأصل العملي، لأنه عندنا عموم عام، رأيتم كيف التوجيه؟ المحقق النائيني أشكل على هذا النمط من الاستدلال، قال: هذا النمط من الاستدلال ليس جيداً....

خلونا نرى لماذا يقول المحقق النائيني ليس بجيد، يقول: يا أحبائي، النائيني يتكلم معنا، يقول: يا أحبائي الحمد لله مرت عليكم دورات في الأصول، والأصول الآن صار ناضجاً في أذهانكم، وكل شيء معروف لكم، نطبق القواعد، نرى هذا الاستدلال صحيحاً أو ليس بصحيح، استدلال ليس بصحيح البتة، كلام المحقق النائيني، على القواعد التي درسناها، عجيب، أي قواعد؟ نحن الآن لما نضمن الدليل بادئ ذي بدء رأيناه خوش، ألم نره خوش؟ يقول النائيني ليس خوش، عجيب كيف ليس خوش؟ يقول: لأنه لما نقول نتمسك بعموم العام (لا تقف) هذا ليس بعلم، نحن نهينا عنه، نهينا عن التمسك به، نحن عندنا شك، في أن الله جعل الشهرة حجة أو ما جعلها حجة؟ فإن كان قد جعلها حجة ما يفيدنا (لاتقف)، لأن هذا صار علماً، ولكن علماً تعبدياً، طيب نقول نتمسك أن الله ما جعلها، يقول: ما يصير، لأنه إذا تمسكنا ماذا نستفيد من عنده؟  التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، وقد ذكرنا أن التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية غير سائغ، مثل: لو جاء عندنا دليل يقول: أكرم العلماء، طيب، وعندي هذا زيد بن عمرو في وجهي قاعد أطالع فيه، ومشكوك لي أنه عالم أو ليس بعالم، هل يجوز التمسك بـ...خله لا تكرم، لا تكرم العلماء، أحسن، لا تكرم الفساق، وأنا شاك في أن هذا فاسق أو غير فاسق، زيد بن عمرو؟ فأقول: نعم أتمسك بعموم لا تكرم الفساق لإثبات أنه فاسق، يجوز أو لا يجوز؟ لا يثبت بـ (لاتكرم الفساق) أنه فاسق، لأني أنا جاي أشك في مصداقيته، لايثبت له الفسق ولا يثبت له عدم الفسق، وما يجيز التمسك بـ (لا تكرم الفساق) لإثبات فسقه، لأنه من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في مباحث الألفاظ، بأنه لا يسوغ التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، رأيت ماذا يقول النائيني؟ ونحن هنا نشك الله جعل الشهرة حجة أو ما جعلها؟ فنقول: لا ندري يمكن قد جعلها، ويمكن ما جعلها، فلو أردنا نتمسك بعموم العام لإثبات أنه ما جعلها، ماذا يصير؟ نفس التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، يا أحباءنا، وإلا تقرأون قواعد الأصول في مباحث الألفاظ، لما تجيئون للأصول العملية تضعون ستارة على عينيكم، أيها الأصوليون الذين تقولون بجواز التمسك.....

المحقق النائيني، جاي يقول يعني لابد، تعرفون الإنسان كيف يكون ماهراً في الأصول، لما يأخذ القواعد من ههناك ويطبقها فيما ههنا، فلا يجوز حسب ما قرأنا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز....

الماتن يقول للمحقق النائيني: اشتبه عليه المطلب (يرحمه الله)، اشتبه، النائيني؟ فليكن، اشتبه عليه المطلب، عجيب، يقول: هذا ليس من موارد التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، لماذا؟ لأنه على مبناك، نحن سنأخذ على مبناك أيها المحقق النائيني، سنجيئك على مبناك، أنت تقول مبنى الطريقية ومبنى العلية، ويمكن أن الله جعل الشهرة علماً، أو خبر الواحد علماً، يالله على طريقتك، نقول: الله جعل الشهرة علماً أو ما جعلها؟ نشك، هل يسوغ التمسك بـ (لا تقف ما ليس لك به علم) لإثبات أنه ما جعلها؟ يقول: لا، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نقول له: لا، ليس تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية، يقول: ليس تمسكاً، نقول له: ليس تمسكاً، لأن هذا الجعل وعدم الجعل يرجع إلى عالم الواقع، عالم النفس الأمري، فإن كان قد جعل في عالم الواقع، إن كان قد جعل على حسب عالم الواقع والنفس الأمري، ففي الحقيقة ماذا؟ لم يصح، وإن لم يجعل، صح، المفروض هكذا ننظر، يعني القضية تدور، نتوجه لها ننظر إليها بالنظرة الميكروسكوبية، ونقول هكذا:إن الله تبارك وتعالى إن كان قد جعل الشهرة حجة أصبحت علماً، وقولنا (ولا تقف ما ليس لك به علم) هذا خارج عنه بالدليل التعبدي، لأن الشهرة أصبحت دليلاً تعبدياً، وإن لم يجعل الله الشهرة علماً، صار (لاتقف ما ليس لك به علم) مطبق في مورده، هذا بناءً على مبناك أيها المحقق النائيني الذي جعل الطريقية وجعل العلية، فبناءً على مبناك يصح، هو ماذا قال المحقق النائيني؟ قال المحقق النائيني مستشكلاً: إنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نقول له: ليس تمسكاً بالعالم في الشبهة المصداقية، لأن هذا ليس موردها، لأن موردها بلحاظ الواقع جعل أو ما جعل، يمكن يصح ويمكن لايصح، يعني البحث يختلف، متى يكون إشكالك أيها المحقق النائيني تاماً؟ لو جعلنا حجية الشهرة، يعني الجعل الإلهي للشهرة حجة، ليس من باب الحكومة التي أنت تقولها، من باب الورود، يحتاج أشرح معنى الحكومة والورود، حتى ترون كيف يرد الإشكال أو لا يرد، انظروا كيف....
نحن قلنا: ما الفرق بين الحكومة والورود؟ قلنا: الحكومة هي تخصيص بلسان تنزيل الحكم، يعني مثلاً مرة نضيق الحكم، ومرة نوسع الحكومة، فلما أقول الطواف بالبيت صلاة، هذا ماذا؟ وسعت، ومرة أقول مثلاً لما يجيئنا أكرم العلماء، ثم أقول مثلاً: الفاسق ليس بعالم، ضيقت، صح؟ هنا عندي مثلاً ماذا؟ كل علم حجة، الشهرة مجعولة أو ليست مجعولة؟ نقول إن جعلها حجة صار ماذا؟ وسع العلم ليشمل الشهرة، إن لم يجعلها، ضيق، صار خارجاً، فالحكومة ما معناها؟ إذا تقول جعل، يعني معناها توسعة للعلم ليشمل العلم التعبدي، هذا مبناك أنت يا نائيني، أليس كذلك؟ على هذا الإشكال قلنا هذا يتبع عالم الواقع النفس الأمري، لأنه مرة جعل في عالم النفس الأمري ومرة لم يجعل، لكن متى يكون إشكالك وارداً؟ إذا جعلنا ليس حكومة، ورود، الورود ما معناه؟ يعني ذيك قلنا تخصيص، هذا تخصص، يعني ليس موضوع العلم هذا، رأيت كيف؟ خرجنا يعني رفعنا....

الوقت داهمنا، إن شاء الله باكر نكمل البحث لأن فيه بعض الحيثيات والنكات اللطيفة التي لا تتضح بالعجلة....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

